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وك و    ك الوقفصتوقف الص
 

ار  السبهاني حمد عبید عبدالج

  
ة المعاصرة علاقة وتأثیرً  المستخلص: ادلاً بین  اأحدثت الهندسة المال مت

وك الاستثمارة التي  مها الدوافع الإیثارة والص مؤسسة الوقف التي تح
عاد هذه  حث بدراسة أ مها دوافع الرح الخاصة، وقد اهتم هذا ال تح

وك الاستثمارة شرطة  االعلاقة ولاحظ أن لا مانع شرعً  من وقف الص
عة الموجودات التي تمثلها،  ار طب ما أوضح أن الأخذ بنظر الاعت

ات تورد المال لأغراض  ن أن تسهم في تفعیل آل م ك  ة التص عمل
ة  الات العلم حث أبرز الإش ة أخر ناقش ال . ومن ناح الوقف الخیر
ك أصول  ة التي تكتنف سعي إدارات الأوقاف في التمول بتص والعمل
وك إلى تلك  ضمانها مع تحرزها من نفوذ حملة الص الوقف أو 

ات منها ما یتعل اأو رهنً  اول ملكً الأص ، وقد ختمت الورقة بجملة توص
وك الاستثمارة، ومنها ما  اني منظومة عقود التمول عن طر الص م
اسة  غي للس ة مما لا ین مئالات هذا النشا في الأسواق المال یتعل 

ة الرشیدة أن تغفل عنها  .الشرع

ة: و  لمات مفتاح مؤسسة ك الاستثمارة، الوقف الإسلامي، الص
ك. ال  وقف، التص
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  المقدمة
م سول الله وعلى آله الحمد لله والصلاة والسلام على ر  ،سم الله الرحمن الرح

ه ومن والا عد: فقد وصح ة ه، و ادلاً  اعلاقة وتأثیرً المعاصرة أحدثت الهندسة المال مت
الإسلامي الاجتماعي الوقف وهو مؤسسة راسخة في النظام الاقتصاد بین 

وك و  ة مستحدثة الاستثمارةالص ة في وهي أدوات مال حث ، وتهتم هذه الورقة ال
طها تأشیر حدود هذه العلاقة  سة أبرزهاوض ة على تساؤلات رئ   :عبر الإجا

   م وكوقف ما القول في ح  .؟الاستثمارة الص

وك ة الص ة على هذا التساؤل تقتضي التحقی في مال جواز  ثم في أولاً  والإجا
وك  اوقف المشاع ثانً  ار هذه الص ة، ثم اعت أجزاء شائعة من موجودات مال

ام الوقف) للوقفصلاحیتها مد التحقی في  ة المحل لأح   .اثالثً  (صلاح

   كما القول في ة توظیف تص ان ة وإم ة هذه  الموارد الوقف الخیرة الآل
ة؟لحشد مزد من الواقفین ومزد من   .الأموال للأغراض الوقف

ة على هذا السؤال تقتضي التحقی  ة والإجا تضام الصدقات الجارة في مشروع
ة محددة الغرض أقامت من نفسها متولً  ة وقف له  اناظرً  وأللوقف  اوتوردها إلى أوع

ة على مقتضى شرو الواقفین وك الموارد الوقف   .ما تبینها نشرات الإصدار لص

   عة الاسفي ما القول ة ذات الطب وك التمول تثمارة التي تصدرها إدارة الص
 والتي تستغل حصیلتها لإعمار أموال الأوقاف واستثمارها؟.الوقف، 

ة  ة إصدار أدوات مال ان ة على هذا السؤال تقتضي التحقی في إم والإجا
قتنع جمهور المستثمرن الساعین  مة من حیث مبناها العقد  إلى الرح (لا سل

صً  ستدعي تمح الاكتتاب بها. والأمر   سلكته للمنهج الذ االواقفین المحتسبین) 
ة في ذلك.   الهندسة المال
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امه :وقد جاءت مادة هذه الورقة موزعة في ثلاثة مطالب  الأول في الوقف وأبرز أح
وك الا، والثاني في ذات الصلة وك الوقف:وقف الص  ستثمارة، والثالث في ص

قً  عالى أن یجنبنا له. أسأل الله ت اللمال الوقفي واستثمارً  اتوردً لوقائع الوقف و  اتوث
  لسدید من القول وصالح من العمل، والحمد لله رب العالمین.الزغ الزلل وأن یوفقنا 

امه الوقففي   .١   وأبرز أح
  مفهوم الوقف

  تنف معنیین:الوقف اصطلاح 

ه یتنازل المالك عن ماله أو منفعة ماله شیر إلى التصرف  الأول:المعنى  موج الذ 
عمم هذه المنفعة وهو عند أبي  ،على المجتمع أو شرحة معینة منه طاعة وقرة، ل

فة قُ ِالْمَنْفَعَة" :حن ه:حَْسُ الْعَیْنِ على مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّ حَْسُ " "، وعند صاحب
مِ مِلْكِ  ْ ِ تَعَالَىالْعَیْنِ على حُ المنفعةااللهَّ ،  " والتصدق  حر الرائ   .)٢٠٢: ٥(ال

أجرة الوقف و  ة: جعل منفعة مملوك ولو  لمستح أو غلته عند المالك
غة  ة: )، ٩: ٤بلغة السالك، (ص ه "وقال عنه الشافع ن الانتفاع  م س مال  ح

اح موجود قطع التصرف في رقبته على مصرف م قاء عینه  (مغني  "مع 
س الأصل وتسبیل المنفعة"الحنابلة هو:  الوقف عندو ). ٣٧٦: ٢المحتاج،   "تحب

  ).٣: ٧، الإنصاف(

شیر إلىللوقف  أما المعنى الثاني ؛ فالوقف بهذا المعنى مال المال الموقوف ذاته ف
جاء في بلغة  لمعینین منه،تنازل مالكه عنه أو عن منافعه لصالح المجتمع أو 

: "جعل منفعة...": " االسالك تعقیً  وأما المعنى الاسمي فهو على الكلام الذ سب
ة المجعول منفعتها   "....الذات المملو
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): الأولى تر أنَّ الوقف تبرع (بذل ٢٩وقد وردت في تكییف الوقف نظرتان (الزرقا، 
قى في ملك الواقف وله إنهاء الوقف متى شاء وهذا  منفعة المال الذ ی لا عوض) 

ه؛ هو قو  ة تر أنَّ الوقف هو إسقا لح المالك ف ة. والثان فة والمالك ل أبي حن
الموقوف علیهم.  ة منافعه  لح ملك سقط بإرادته ملكه للمال الموقوف، و فالواقف 

ان تعرف الوقف إجرائً  س الأصل وتسبیل الثمرة جامعً اومن هنا  لما اتف  ا: تحب
ه الفقهاء ومغنً  ونه تبرعً  اعل  الملك وتبرعً  امنفعة أو إسقاطً  اعن الخوض في ماهیته 

احثین رغم تكاثر تعرفات الوقف في  امنفعة، وقد لقي هذا التعرف قبولاً واسعً  عند ال
ة (أبو زهرة،  سي، ٤٤مصنفات المذاهب الفقه   .)٥٨: ١/ الكب

ة الوقف   مشروع
ة یندب إلیها المسلم ولا یلز  م م بها؛الوقف نفقة طوع ابه فح  ،الندب والاستح

صدور ما یدل على إرادته من مؤهل مضافً  نعقد  مه او إذْ  ؛إلى محل قابل لح
له جیز الذ ی، مقتضى ح الملكلى المال عحرة الواقف وتسلطه ه الأصل ف

احة في ماله ومنها الوقف   .ل التصرفات الم
ة الوقفأدلة    مشروع
ه إلى حدیث وقف "بئر رُ   .١ ه وسلَّم أصحا ومة" التي ندب النبي صلَّى الله عل

ون للواقف منه إلا ما لهم منها:  م نفعها على المسلمین، لا  صلَّى قال النبي "تعم
ه وسلَّم  دِلاَءِ الْمُسْلِمِینَ الله عل ونُ دَلْوُهُ فیها َ ُ فَاشْتَرَاهَا  .من َشْتَرِ بِئْرَ رُومَةَ فََ
،" الله عنهعُثْمَانُ رضي  شهدت " :عن ثمامة القشیر قال). و ٨٢٩: ٢ (البخار

عثمان فقال  حین أشرف علیهم(واقعة حصار سیدنا عثمان رضي الله عنه) الدار 
الله والإسلام هل تعلمون أنَّ رسول الله  م  ه وسلَّمأنشد قدم المدینة  صلَّى الله عل

شتر  ستعذب غیر بئر رومة فقال من  س بها ماء  بئر رومة فیجعل فیها دلوه  ول
فضلهم في الانتفاع منها)  مع دلاء المسلمین بخیر له منها في الجنة فاشترته (لا 

)؛ ٩٧: ٤..." (النسائي،  من صلب مالي فجعلت فیها دلو مع دلاء المسلمین



ك الوقف وك وتص  ٨٥                                    وقف الص

 
 

قةً  انت سا ه الفائقة رضي الله عنه. وواحدةً  سیدنا عثمانل ف ولعلَّ حدیث  من مناق
ه هما من أصرح ما یدل على سیِّدنا بئر رومة وحدیث وقف  عمر الذ یل

امه. ؤصل لأح ة الوقف و  مشروع

بن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ عُمَرَ بن اعن فعمر، سیدنا قف حدیث و   .٢
ه وسلَّمالْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَیْبَرَ فَأَتَى النبي  ا َسْتَأْمِ  صلَّى الله عل رُهُ فیها فقال 

ِ إني أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَیْبَرَ لم أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِ منه فما تَأْمُرُ ِهِ  رَسُولَ االلهَّ
قْتَ بها ،  ..."قال إن شِئْتَ حََسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّ الحافظ  قال)، ٩٨٢: ٢(البخار

ة ال: "وحدیث عمر ابن حجر ،  "وقفهذا أصل في مشـروع ار  ).٤٠٢: ٥(فتح ال

ه وسلَّم في "الصدقة الجارة" التي صرف   .٣ حدیث النبي صلَّى الله عل
راح دلالتها إلى الوقف (عین یدوم نفعها):  ِ فالشُّ صلَّى عن أبي هُرَْرَةَ أَنَّ رَسُولَ االلهَّ

ه وسلَّم  نْسَانُ انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إلا " :قالالله عل من ثَلاَثَةٍ إلا من صَدَقَةٍ إذا مَاتَ الإِْ
 ).١٢٥٥: ٣" (مسلم، جَارَِةٍ أو عِلْمٍ یُنْتَفَعُ ِهِ أو وَلَدٍ صَالِحٍ یَدْعُو له

ن أحد من أصحاب النبي   .٤ ما ورد عن سیِّدنا جابر رضي الله عنه: "لم 
ه وسلَّم ذو مقدرة إلا وقف، وهذا إجماع منهم، ...، واشتهر ذلك ولم  صلَّى الله عل

ان إجماعً ی ره أحد، ف   ).٣٤٩: ٥ (المغني، ان

ات الإنفاق؛ التي تحبب في ال استدل  .٥ آ ة الوقف  كثیرون لمشروع
الإنفاق الطوعي وتمتدحه، لكننا لم نجد فیها دلالة على الوقف بخصوصیته 

لا رب من وجوه هذا الإنفاق. ان الوقف  ة المتقدمة وإن   الاصطلاح

قوله تعالى: "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ما استشهد الكُتَّا اثیرً   .٦ ة الوقف  ب لمشروع
مٌ" (آل عمران:  )، لما ٩٢حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ االلهََّ ِهِ عَلِ

ة  ح أنه لما نزلت هذه الآ ة؛ فقد جاء في الصح عض الصحا اقترن بها من فعل 
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ه وسلَّم، فقال:  طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله قام سیِّدنا أبو ا "صلَّى الله عل
قول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإنَّ  رسول الله، إنَّ  ارك وتعالى   الله ت

ستان مستقبل المسجد)، وإنها صدقة لله، أرجو بِ  أحب أموالي إليَّ  ها رَّ بیرحاء (
ا رسول ه النبي صلَّى الله "الله حیث أراك الله وذخرها عند الله؛ فضعها  . فأثنى عل

ه: ه وسلَّم وأشار عل أر أن تجعلها في الأقرین"؛ إني و وقد سمعت ما قلت، " عل
، فيفقسمها  ني عمه (البخار  ).٥٣٠: ٢ أقاره و

ه الكلام على هذا النحو لكنَّ قلت:  المعنى راه یؤصِّ ألا ، توج امه  ل للوقف وأح
سةالف ؛المتقدمالاصطلاحي  ان المقصود هو  قسمة لا تعود هناك عین حب إلا إذا 

ه شروح الحدیث  ، وتبوب الإمام البخار قسمة غلتها دون عینها وهو ما لم تصرح 
اة على الأقارب بخلافه فقد أدرج الحدیث یوحي اب الز ك  ،)١(في  اة تفید تمل والز

ان من المصارف الأرعة الأولى المال للمستفید ة الصدقة خاصة إن  رتها آ  ،التي ذ
فید حجز الملك عن الأ ان أما الوقف ف ك المنافع أو الغلالع   .وتمل

  از الوقف ولزومه وتوقیته وتأبیدهجو 
فة عدم جواز الوقف وهو ما نَّ  عض إلى أبي حن ه نسب ال ه السرخسي إلى الوهم ف

فة  قوله: "وظنَّ  عض أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه غیر جائز على قول أبي حن
ان لا یجیز ذلك ومراده أن لا یجعله لازمً  ... فة ف فأما أصل  افنقول: أما أبو حن

سً  للعین على ملكه (ملك الواقف)  االجواز ثابت عنده؛ لأنه یجعل الواقف حا
                                                            

مأحد  لفت) ١( ـاب الوقـف  يمح حث مجزًا بخیر إلى أن الإمـام البخـار تـرجم للحـدیث فـي  هذا ال
اشـر"؛ قلـت إن  طر غیر م ة الوقف صراحة وإنما  س في مشروع ضًا، ولاحظ أن الحدیث "ل أ
اشـرة علـى  ـه م م تمامًـا وتكـون الدلالـة ف سـتق ورة في الحدیث هـي للغلـة فـالأمر  تكن القسمة المذ

ة رضـي الله عـنهم أجمعـین، الوقف، وأن سیدن ثیـر مـن الصـحا ان یلي إدارة وقفه شـأن  ا طلحة 
ملكهــا ســیدنا  ــان  ســة؛ إنمــا عــین  ســتان فــلا تعــود هنــاك عــین حب انــت القســمة لعــین ال أمــا إن 
معنــــاه  الحــــدیث للوقــــف  ــــه، وهــــذا مــــورد تــــردد فــــي الاســــتدلال  طلحــــة ووهبهــــا للفقــــراء مــــن ذو

س العین وتسبیل المنفعة"، والله أعلى وأعلمالاصطلاحي الذ تقدم تحرره  .: "ح
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منزلة العارة  ه)(الموقوف عل للمنفعة إلى الجهة التي سماها اصارفً  ون  ف
 ، سو   .)٢٧، ١٢والعارة جائزة غیر لازمة" (الم

ح أنه جائز عند الكل وإنما الخلاف بینهم في  وقال الطرابلسي: "والصح
فة یجوز جواز الإعارة فتصرف منفعته إلى جهة الوقف  اللزوم وعدمه فعند أبي حن

م ملك الواقف ولو رجع عنه حال  قاء العین على ح اته جاز مع الكراهة مع  ح
ه القاضي ... أو أن یخرجه  م  ح أحد أمرن إما أن  ورث عنه ولا یلزم إلا  و

قول جعلتها وقفً  غلة أرضي أو دار أو  قول أوصیت  ة ف عد موتي"  امخرج الوص
  ).٤، ٣(الإسعاف: 

ح لكلام ه الصح فة وهذا هو التوج حر رحمه الله تعالى  أبي حن جاء في (ال
 ، تِهِ ): "٢٠٩: ٥الرائ وَإِنَّمَا (صحة الوقف) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ في صِحَّ

فة) الْخِلاَفُ في لُزُومِهِ فقال (أبو یوسف ومحمد بن الحسن) ِعَدَمِهِ وَقَالاَ  (أبو حن
ان أ ... ِهِ فَلاَ یَُاعُ وَلاَ یُورَثُ وَلَفْظُ الْوَاقِفِ یَنْتَظِمُهُمَا مَامِ وقد  بو یُوسُفَ مع الإِْ

فة)  ُ عَنْهُمْ ِالْمَدِینَةِ (أبي حن حَاَةِ رضي االلهَّ شِیدِ وَرَأَ وُقُوفَ الصَّ حتى حَجَّ مع الرَّ
ایته لرجوع أبي یوسف: "، وَنَوَاحِیهَا رَجَعَ وَأَفْتَى بِلُزُومِهِ  عد ح قال الحافظ ابن حجر 

أنَّ  ه بین أحد" (ف"حتى صار  ، ه لا خلاف ف ار   ).٤٠٣: ٥تح ال
ه ابن حجر رحمه الله و  :قلت ضً ما ذهب إل ة أ ل لأنَّ المالك لا  امش

جیزون الوقف مؤقتً  بإطلاق یخرجون الموقوف عن ملك الواقف دً  او ما ، و اومؤ
شرو خروج الموقوف عن ید الواقف یوقت لبدء لزوم الوقف فهمته من نقولهم أنَّ 

أجرة ولا یتصور في  قدف، هلا لخروجه عن ملكالواقف  أجازوا وقف منفعة المملوك 
  ذلك وجوب زوال ملك العین أو إسقاطه لأنه ح الغیر لا ح الواقف.

حدیث وقف سیِّدنا عمر رضي الله ة أخر یرد على الاستدلال   ومن ناح
ه: لتأبید الوقف ولزومه وخروجه عن ملك الواقف اع ولا (؛ أنَّ الاشترا ف لا ی
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ه وسلَّم،  )یوهبیورث ولا  ان من شر سیِّدنا عمر لا من قول النبي صلَّى الله عل
ان في  ح ابن ح ة في صح عت مصنفات الحدیث فما وجدت فیها غیر روا وقد تت
فهم منها أنَّ اشتراطات الوقف من إرشاد  حین وغیرهما قد  ات الصح الة روا ق

ه وسلَّم ر ال النبي صلَّى الله عل )(على فرض أن ذ س من إدراج الراو ، شر ل
ان أولاً: فعن ابن عمر قال: ة ابن ح ك روا   وإل

" ِ ه وسلَّمأَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَیْبَرَ فَأَتَى فِیهَا رَسُولُ االلهَّ فَاسْتَأْمَرَهُ  صلَّى الله عل
دِ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ فِیهَا فَقَالَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَیْبَرَ لَمْ أُصِبْ قَطُّ مَالا أَنْفَسَ عِنْ 

قْ  قْتَ بِهَا عَلَى أَنَّهُ لا یَُاعُ وَلا یُوهَبُ وَلا یُورَثُ فَتَصَدَّ إِنْ شِئْتَ حََسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّ
بِیلِ وَ  ِ وَابْنِ السَّ قَابِ وَفِي سَبِیلِ االلهَّ یْفِ لا بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْغُرََاءِ وَفِي الرِّ فِي الضَّ

هِ قَالَ  لٍ فِ قًا غَیْرَ مُتَمَوِّ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِیَهَا أَنْ َأْكُلَ مِنْهَا ِالْمَعْرُوفِ أَوْ ُطْعِمَ صَدِ
ان، وَقَالَ مُحَمَّدٌ غَیْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً  ح ابن ح   .)٣٦٤: ١١" (صح

فهم منه  س فیها ما  ات الحدیث الأخر فل إسناد الشر إلى النبي أما روا
اب الشر في الوقف: ة البخار في  ه وسلَّم؛ وهذه روا   صلَّى الله عل

أَصَابَ أَرْضًا بِخَیْبَرَ فَأَتَى  ...عُمَرَ  بن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ اعن "
ه وسلَّمالنبي  ِ إني أَصَبْتُ  صلَّى الله عل ا رَسُولَ االلهَّ أَرْضًا بِخَیْبَرَ َسْتَأْمِرُهُ فیها فقال 

لم أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِ منه فما تَأْمُرُ ِهِ قال إن شِئْتَ حََسْتَ أَصْلَهَا 
قْتَ بها  قَ بها  قالوَتَصَدَّ قَ بها عُمَرُ أَنَّهُ لاَ یَُاعُ ولا یُوهَبُ ولا یُورَثُ وَتَصَدَّ فَتَصَدَّ

یْفِ لاَ جُنَاحَ  بِیلِ وَالضَّ ن السَّ ِ و قَابِ وفي سَبِیلِ االلهَّ في الْفُقَرَاءِ وفي الْقُرَْى وفي الرِّ
ثْتُ ِهِ بن على من وَلِیَهَا أَنْ َأْكُلَ منها ِالْمَعْرُوفِ وَُطْعِمَ غیر مُ  لٍ قال فَحَدَّ تَمَوِّ

نَ فقال غیر مُتَأَثِّلٍ مَالاً  ، سِیرِ   ).٩٨٢: ٢" (البخار

ة مسلم: "...  قْتَ بها وفي روا  قالقال إن شِئْتَ حََسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّ
قَ بها عُمَرُ أَنَّهُ لاَ یَُاعُ أَصْلُهَا ولا یُبْتَاعُ ولا یُورَثُ ولا یُوهَ  : ٣" (مسلم، بُ فَتَصَدَّ
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ون  )،١٢٥٥ ه وسلَّم فهو الشر  وحتى على فرض  لام النبي صلَّى الله عل من 
هالرشاد و الإحمل على  إن شئت  :بجعل الخیرة للواقف ارً صدَّ وقد جاء مُ ، توج

ست أصلها وتصدقت بها.   ح

ة العین الموقوفة ٩٩أبو زهرة، الشیخ ( وقد لخص صدد ملك ) أقوال الفقهاء 
فة ومالكقوله:  ة العین الموقوفة  )٢(ذهب أبو حن والحنابلة في قول إلى أنَّ ملك
ة في قول والحنابلة إلى  ،للواقف ولا یزول ملكه لها تظل ان والشافع وذهب الصاح

ه الوقف دون أن تنتقل إلى الموقوف عل ة الواقف للعین الموقوفة تزول  ، أنَّ ملك
م ملك الله تعالى ة في مشهور المذهب والحنابلة  وذهب ،بل تكون في ح الشافع

ان معیَّ  ه إذا  ة العین الموقوفة للموقوف عل ، وأر والله انً في قول إلى انتقال ملك
ار أأعلم  ه عقد الوقف إلى الأخیر ن الاخت ةعقد ینقلب  ار ( .ه ) ٣٣واختار المع

ه. ة والمراجعة القول بلزوم الوقف وزوال ملك الواقف    الصادر عن هیئة المحاس

حث و  ار ال فة ومالك رحمهما الله تعالى فاخت ه أبو حن س هو ما ذهب إل ل
في الشرع ما یدلُّ على منع الواقف من وقف ما یرجو بره وذخره على الشر 

. أمیر نفسه وهو محسن وما على المحسنین من سبیل فالمتبرع ؛والوقت الذ یرد
مً  وأر  التأقیت ینطو ح على الإقرار بدوام ملك الواقف  اوالله أعلم أن القول 

اشترا رسوم  لا أحسب أن من المصلحةو ، وعدم زواله تضیی أبواب البر 
قطع بها توقیف ملزم. ووصوف   لم 

                                                            

مــأحــد ) أشــار ٢( ورً  يمح حــث مشــ ضًــ اال ــة لهــم قــول أ بــزوال ملــك الواقــف فــي  اإلــى أن "المالك
ــان الوقــف علــى معــیَّن فینتقــل الملــك حینئــذ للموقــوف  ــذلك إذا  وقــف المســجد والمقبــرة،...، و

ــه"، وأحــال علــى الفــروق،  ، ٢/١١١عل . وأشــار فــي موضــع آخــر إلــى أن ٥/٤٢٣، الصــاو
التأقیــت لا یخــرج الوقــف عــن اللــزوم فــي المــدة التــي قیــد بهــا الوقــف، لكــن القــول بلــزوم الوقــف 
ة أو إدارة شي، وزوال ملك الواقـف لـه شـي آخـر؛  وخروج الموقوف المؤقت من ید الواقف ولا

عد زواله؟ تسب ملك الموقوف المؤقت من جدید  عود الواقف و یف   !.ف
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ان الوقف   أر
صدور ما یدل على لف مؤهل مضافً  ینعقد الوقف  قته من م إلى محل  اإرادة حق

مه ، قال القاضي الطرابلسي الحنفي: "یتوقف انعقاد الوقف على صدور قابل لح
نه من أهله مضافً  مه" (الإسعاف،  ار الوقف ؛ ومقومات )١٠إلى محل قابل لح

اسً  غة والواقف والمال الموقوف على قول الجمهور في العقود  اق هي الص
ما یتضح من الآتي:والموقوف  ه و   عل

غة الوقف١(   ) ص
غة الوقف الجازمة المنجزة المعبرة عن إرادة الواقف في  ن الوقف بإجماع ص ر
إنشاء الوقف وإمضائه، المطلقة عن الشر المناقض لمقتضى الوقف، على التأبید 
غة بخلاف الجمهور  ة في وجوب تنصص الص شترطه. وشدد الشافع عند من 

الفعل الدال على الذین یرو  النص و من  رضان انعقاد الوقف  الواقف وإرادته 
ین الناس  احفر بئرً  خلي بینها و ، و سو / ٤٤٢: ١/ المهذب، ٤١: ١٢(الم

ة على عدم اشترا التأبید (بلغة ٢٥٤: ٤شاف القناع،  فة والمالك )، وأبو حن
فَةَ ِأَنَّ وَاحْتَجَّ ال)، ٨٧، ٧٦: ٤/ الشرح الكبیر، ١٠: ٤السالك،  ُّ لأَِبِي حَنِ طَّحَاوِ

ه وسلَّم  قَوْلَهُ  ونَ أَرَادَ صلَّى الله عل ُ حَِّسْ أَصْلَهَا لا َسْتَلْزِمُ التَّأْبِیدَ بَلْ َحْتَمِلُ أَنْ َ
ةَ    ).١٢٩: ٦" (نیل الأوطار، مُدَّ

ان الوقف  نه )للملك اإسقاطً ( وأ )منفعة المال اتبرعً (ولما  إیجاب ؛ فإن ر
شتر قبول الموقوف علیهم؛ وهو ینعقد بثلاثة ألفا صرحة االواقف مفردً  ، ولا 

سته أو سبلته،  ما لو قلت: وقفت مالي هذا أو ح س والتسبیل،  هي: الوقف والح
فید اتجاه إرادة الواقف نحو الوقف منها:  ما  ة إذا اقترنت  نائ ألفا  ما ینعقد 

علته ما لو قلت: جعلت مالي هذا صدقة محرمة أو جالتصدق والتحرم والتأبید 
دة ه خصص الوقف عن سائر  اوشرعً  ا، فهذا مدلول الوقف عرفً صدقة مؤ و
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اللفظ أو  ون التعبیر عن هذا الإیجاب والإعلان عنه  ن أن  م الصدقات. و
أن یبني مسجدً  الفعل مع القرنة الدالة على إرادة الواقف؛  ة أو  أذن  االكتا و

سوِّ  ه، أو  أذن لعموم الناس في الدفن فیها. ر مقبرةً للناس في الصلاة ف   و

شتر فیها التنجیز  الوعد، و غة الوقف الجزم فلا ینعقد الوقف  شتر في ص و
ستثنى من ذلك الوقف المضاف  عل نفاذ الوقف على شر أو أمر مستقبل، و فلا 

ضمَّن الواقف  أن  عد موت الواقف  فید تأجیل نفاذ وقفه إلى ما إلى ما  غته ما  ص
ان ما وقف ان الوقف أكثر  ،ه لا یزد عن ثلث ماله نفذ الوقفعد موته؛ فإن  وإن 

  .على إجازة الورثة الزائدمن ثلث مال المتوفى نفذ في الثلث وتوقف وقف 

  ) الواقف٢(
ونه مالكً  ة التبرع  ه استكماله لأهل شتر ف مال الغیر،  امتصرفً  الا فضولً  ؛او

الغً  ؛عاقلاً  صح وقف الصبي، حرً  ؛اغیر مجنون ولا معتوه،  صح وقف  ؛افلا  فلا 
ون في الوقف نفع محض  ؛االعبد إلا بإذن سیده، رشیدً  ه إلا أن  غیر محجور عل

ره، محسنً  اله، مختارً   غیر مضار. اغیر م

  ) الموقوف٣(
ون مالاً متقومً  ه أن  شتر ف صح  امتمحضً  اتامً  اللواقف ملكً  ا، مملوً او فلا 

رهن أو دین أو شفعة،  ه حقوق الغیر  صح وقف و الوقف لمال تعلقت  لا 
غي المجهول، و  عتزم وقفهون لأن ن مً  دوام لمال الذ  قة أو ح ح ) ا(حق یت

إذ القصد من وراء الوقف استدامة الثواب للواقف، واستدامة  ،توالي الانتفاع منه
ه ان فصل المنفعة التي تُسَبَّل النفع للموقوف عل . وقد تتحق صفة الدوام هذه بإم

ون المال مثلً  ن إقامة مثله  اعن العین التي تُوقَف، أو أن  م حیث  ما سنر 
ما في وقف البذور ووقف النقود  .محله 



ار                                      ٩٢  السبهاني حمد عبید عبدالج

ه) الموقو ٤(   ف عل
ون جهة قرة في نظر الشرع. واشتر من یر لزوم تأبید الوقف  ه أن  شتر ف و

صدد انقطاع  أن تكون الجهة الموقوف علیها دائمة الوجود، وللفقهاء تفصیل 
ه ون الوقف:  ،الموقوف عل اق هي أن  والاحتمالات المتصورة في هذا الس

الوقف على جهة لا ة العلم أو متصل الابتداء والانتهاء  الفقراء أو طل  تنقطع 
الوقف  على معین ثم على الجهة التي لا تنقطع. ووقف منقطع الابتداء والانتهاء 
الوقف على  الولد. ووقف متصل الابتداء منقطع الانتهاء:  على ولده ولم یرزق 
الوقف  معین فإذا مات انقطع الوقف. ووقف منقطع الابتداء متصل الانتهاء: 

 یولد له، ثم على الفقراء. ووقف منقطع الوسط متصل الابتداء والانتهاء:على من 
 الوقف على الفقراء، ثم على من یولد له، ثم على الفقراء.

  وقف المنقول
س ماالمال الموقوف دوام عینه  فياشتر الفقهاء  ح ح لأجل  هذه العین یت

ة في إجازة وقف المنقولات  لتخلف هذا أصالةً، استغلالها، ولذلك تردد فقهاء الحنف
، بینما ذهب )٢٤بذلك (الإسعاف:  الشر أعني شر الدوام إلا إذا جر العرف

نَّة  ح لما ثبت من السُّ ة والحنابلة إلى جواز ذلك أصلاً، وهو الصح ة والشافع المالك
ما قلت ب لأنَّ  ونها العبرة  سة لا  ة فصل المنفعة وتسبیلها عن العین الحب ان إم
ة رضي الله عنهم من الأرضین  اعقارً  لكن ما توالى وتكاثر من وقوف الصحا

حة في إجازة  لة التي خالفت الآثار الصح ساتین أوحى بهذه القناعة المش وال
  .وأعتده أدراع سیدنا خالد رضي الله عنهالمنقول 

  لدنانیر (وقف النقود)وقف الدراهم وا
ه قولان ة على أصلهم في المنقول قبل جران  ذهب الأول: للفقهاء ف ة تعل الحنف

ح المذهب إلى عدم جواز  ة والحنابلة في صح ه، والشافع العرف في التعامل 
ة، وقف الأثمان وَأَمَّا وَقْفُ ما لاَ یُنْتَفَعُ ِهِ إلاَّ ): "٣٦٢: ٢، جاء في (الفتاو الهند
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ةِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ فَغَیْرُ جَائِزٍ في قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ  الذَّهَبِ وَالْفِضَّ تْلاَفِ َ ِالإِْ
ذَا ف س ِحُلِيٍّ َ نَانِیرَ وما ل رَاهِمَ وَالدَّ ةِ الدَّ ي فَتْحِ الْقَدِیرِ وَلَوْ وَالْمُرَادُ ِالذَّهَبِ وَالْفِضَّ

لاً أو ثَِاًا لم یَجُزْ وَقِیلَ في مَوْضِعٍ تَعَارَفُوا ذلك ُفْتَى ِالْجَوَازِ  ِ وَقَفَ دَرَاهِمَ أو مَ
قُ  رَاهِمُ تُقْرَضُ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ َقِْضُهَا أو تُدْفَعُ مُضَارََةً ِهِ وََتَصَدَّ یْفَ قال الدَّ قِیلَ َ

ة، ْحِ وَالْحِنْطَةُ ِالرِّ    ). ٣٦٢: ٢" (الفتاو الهند
ي، وجاء في ( صح وقفه: " )٩٩: ٣قلیو ر ما لا  ولا دراهم غیر ... في ذ

شاف القناع،  لاً ٢٤٤: ٤مُعرَّاة". وفي ( صح وقفه ) تمث ضً  لما لا  وقف ... : "اأ
س الأصل  اقتراضها، لأنَّ الوقف تحب وتسبیل الثمرة وما لا الدراهم والدنانیر لیُنتَفَعَ 

ه ذلك". صح ف الإتلاف لا  ه إلا  وما لا ینتفع " ):٣٧٢: ٥وفي (المغني،  ینتفع 
الإتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غیر جائز   ".ه إلا 

ة : ذهب القول الثاني عد جران صدد وقف الدراهم والدنانیر (الأثمان) الحنف
ةه العرف ة ، والمالك م ة اختارها شیخ الإسلام ابن ت إلى جواز ، وأحمد في روا

اقتراضها. وزاد أصحاب زفر غرضً  آخر لوقفها: لتدفع  اوقف الدراهم والدنانیر لینتفع 
تصد همضارة و فضلها في الوجه الذ وقف عل ة توضح ذلك ،ق    :والنقول الآت

ا جر التعامل وقال المصنف في المنح ولم): "٣٦٣: ٤قال (ابن عابدین، 
ة وغیرها في وقف الدراهم والدنانیر دخلت تحت قول  لاد الروم في زماننا في ال
حتاج على هذا  ما لا یخفى فلا  ه تعامل  ل منقول ف ه في وقف  محمد المفتى 
ة الأنصار والله  مذهب الإمام زفر من روا إلى تخصص القول بجواز وقفها 

حك خلافً تعالى أعلم وقد أفتى مولانا صا حر بجواز وقفها ولم    ".احب ال
ة،  وَقِیلَ في مَوْضِعٍ تَعَارَفُوا ذلك ُفْتَى : ")٣٦٢: ٢وفي (الفتاو الهند

رَاهِمُ تُقْرَضُ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ َقِْضُهَا أو تُدْفَعُ مُضَارََةً ِهِ  یْفَ قال الدَّ ِالْجَوَازِ قِیلَ َ
ْحِ  قُ ِالرِّ   ".وََتَصَدَّ
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وفیها جواز وقف الدنانیر ): "وقال في الشامل ٢٢: ٦وجاء في (مواهب الجلیل، 
ه الطعام : ١)، وجاء في (بلغة السالك، ٢٢: ٦" (مواهب الجلیل، والدراهم وحمل عل

رِدُ مثلها یجب على الواقف  )ا(نقدً  اعینً ): "مَنْ وقف ٤٢٠ أخذها المحتاج و للسلف 
اتها لأنها على ملكه رَاهِمِ فَیُنْتَفَعُ ): "١١: ٧نصاف، "، وفي (الإز وَعَنْهُ َصِحُّ وَقْفُ الدَّ

ینِ رَحِمَهُ االلهَُّ  یْخَ تَقِيَّ الدِّ وقال في ، بها في الْقَرْضِ وَنَحْوِهِ اخْتَارَهُ شَیْخُنَا َعْنِي ِهِ الشَّ
ارا ُنْ جَوَازُ  تالاخت رَاهِمَ على الْمُحْتَاجِینَ لم َ   ".هذا َعِیدًا وَلَوْ وَقَفَ الدَّ

والذ یبدو لنا أنَّ القول بجواز وقف النقود وتسبیل منفعتها في سلف أو 
احة الثابتة للواقف في  قى على أصل الإ مضارة أمر لا ینهض لمنعه دلیل فی

ملكه عقارً  فناء النقود عند اان أو نقدً  االتصرف  قضي  اس  ان الق ، وإذا 
ضً  قضي أ في معها رد مثلها من قبل  االانتفاع بها فهو  ة النقود التي  مثل

 جائز النقود وقف" :)٦/ ١٥( ١٤٠ رقم الفقهي المجمع قرار جاء في المنتفع.
س هو الوقف من الشرعي المقصد لأن ؛اشرعً   فیها؛ المنفعة وتسبیل الأصل ح
   ."مقامها أبدالها تقوم وإنما )٣(التعیین تتعین لا النقود ولأن

ةوقف  ات المصرف   الحسا
ةًّ  ون النظر إلى  وتعل غي أن  صدد وقف النقود، ین على الموقف الراجح الذ تقدم 

ن أن یتبرر، وعلى  م ة؛ فمالك "الحساب الجار الموقوف"  ات المصرف وقف الحسا
الإقراض منه تفرجً  لكرات المحتاجین الذین یتعهدون برد المثل.  امقتضى شرطه، 

ن أن یتبرر، وعلى مقتضى شرطه، برح "الحساب  ومالك الحساب م الاستثمار 
لا الحال ون المصرف متولً یالاستثمار الموقوف"، وفي  على هذه  امً وقِّ  ان 

                                                            

ة تقول بتعین النقود، لكن الذ أراه والله أعلم أن مَنْ قـال ٣( ه وجود آراء فقه ) لا ینفي هذا التوج
ـون لمـادة النقـود  ة حیـث  ة في ظل القاعدة السلع النقود المعدن قید  من الفقهاء بذلك فقوله 

متها، أما النقود الرمزة المعاصرة ـة فـلا  (Token Money) دَخَل في ق في ظل القاعدة القانون
عید. اأحسب أن هناك موردً   معها للقول بتعین النقود لا من قرب ولا من 
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سر ة و شفاف ة ذلك  ح المهنة المصرف ات ینفذ فیها شر الواقف، وتت مع  الحسا
انة إلا  ین ید أمانة لا ضمانلملاحظة أن ید المصرف في الحا أو أن تثبت منه خ

نتقصیر م ون  ، و ات الموقوفة امتبررً المصرف أن  جزء  بجهده في إدارة الحسا
ة العرف المصرفي حدده  ا) یتقاضى أجرً ا(مشترً  امتولً أو  من رسالته الاجتماع

  .)٤(ستوفى من هذا الحساب فو وقمحساب الالنظیر إدارته 

وك  .٢   وقف الص
اك مثل مضمونه، بتنفیذ اأمرً  أو ما ااستحقاقً  تثبت ورقة الصك  تصدر التي الرزق  ص
وك أصك وجمعه لمستحقها، الأمر ولي عن اك وص  :١٠ منظور، (ابن وص
وك )،٤٥٦  مضمون  حسب تتعدد معان على تنطو  مفردة ااصطلاحً  والص

ه رأشا الذ الاستحقاق اته اللغو  المعنى إل   .تفصلاً  سیتضح ما ومقتض

ك ة هو والتص وك، هذه بها تنبث التي الفعال م محل  یتم حیث الص تقس
ة ممثلة لهذه الأج ة، وإصدار شهادات نمط زاء وموثقة التعاقد إلى أجزاء متساو

ك إذً یلملكیتها، قابلة للتس ة؛ فالتص هو  ایل عن طر التداول في الأسواق المال
وك  ثبت لمن ملك هذه الص وك، و لاد أدوات مالَّة جدیدة هي الص ة است عمل

ل وجوه التصرف السائغة شرعً   ومنها الوقفللمالك في ملكه  االاكتتاب أو الشراء 
عة المحل المملوكو    .حسب طب

                                                            

مأحد ) قیَّد ٤( حث  يمح ـن  - جـزاه الله خیـرًا  –ال م صـحة القـول فـي أن المصـرف (نـاظر الوقـف) 
ات الاستثمارة حیث  الحسا ة  ات الوقف حصل على أجر نظیر إدارته الحسا ستقطع الأجر أن 

صــحح اســتقطاع أجــر ناظرهــا مــن  ات الجارــة فلــم  مــن الــرح (علــى فــرض تحققــه). أمــا الحســا
ـــة لاقتراضـــهم مـــن  ـــا أن یتحمـــل المنتفعـــون (الموقـــوف علـــیهم) الكلفـــة الفعل أصـــلها، واقتـــرح موجهً
ما قرر أهـل العلـم لفة القرض تكون على المقترض  . الحساب الوقفي الجار وتعلیل ذلك: لأن 
نى یتحملها ساكنها على اجتهاد من الاجتهادات انة الدار الموقوفة للس لفة ص اسًا) لأن   .و(ق



ار                                      ٩٦  السبهاني حمد عبید عبدالج

ة وك الإسلام ة الص   ماه
ة هیئة عرفت ار ة:الإسلام المالَّة للمؤسسات والمراجعة المحاس  رقم الشرعي المع

وك )،١٧( ة "وثائ أنها: الاستثمار ص مة متساو  في شائعة احصصً  تمثل الق
ة ان ملك  نشا أو معین مشروع موجودات في أو خدمات أو منافع أو أع

مة تحصیل عد وذلك خاص، استثمار  وك ق د الاكتتاب اب وقفل الص  ءو
ما استخدامها هدف ،أجله" من أصدرت ف ة تحدید و وك ماه  دقی نحو على الص

ة بینها ق رَّ فَ ُ  ق ما المالَّة الأوراق و   الآتي. من یتضح و

وك   والسندات التفر بین الص
ة دیونً  في ذِمَّة مصدرها  (المقرض) تستح لحاملها اتمثل السندات التقلید
مة القرض زائدً  ق ح ال ا(المقترض)  ه، وتت ة عل ة التي الفوائد المترت علاقة الدَین

فاء حقه من ال ة في است ة أو یوثقها السند للدائن الأولو مشروع في حال التصف
س امها على أساس الرا.ومثل هذه السندات لا یجوز إصدارها و  ،التفل   تداولها لق

وفي صورة أخر للسندات تم تور الدیون المستقرة في ذِمَّة المدینین 
ة. اوجعلت أوراقً  وهذا هو الآخر أمر مرفوض؛ فقد  قابلة للتداول في الأسواق المال

حیث تكون قابلة للتداول في سوق  ع الدین: "لا یجوز تور الدیون  شأن ب جاء 
ة؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارة" (المجمع الفقهي: القرار الأول، الدورة  ثانو

لدیون هو حصول أصحاب هذه هـ). وواضح أنَّ هدف تور ا١٤٢٢لسنة  ١٦
ین من المتاجرة بهذه الأوراق، وهذا أمر  اح المشار الدیون على السیولة، وارت

ل للاستثمار امختلف عن التسنید الرو الذ عرف تقلیدً  ان هدفه حشد التمو ، و
اشر. قي عبر الاقتراض غیر الم   الحق

ة  وك الاستثمار الإسلام غي أن توأما ص أحد العقود ساس على أ صدرفین
ط  ،المشروعة مته أصلاً لأنها ترت ولا مورد لضمان عائد معین للصك ولا ضمان لق
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ه منه. ان لحامل الصك نصی مة الموجودات التي تمثلها، فإن حصل الرح   إنَّ  ق
وك الأخر في الإصدار الواحد حامل الصك شرك  في ملك محل مع حملة الص

حسب العقد، و  ه ( موج العقد الذ صدر الصك  ط مع الجهة المصدرة  هو یرت
وك)،  ة نوع الص وك الاستثمار الإسلام عة ووقفها وتداول ص طب رهین 

ه. موج عة العقد الذ صدرت  طب   الموجودات التي تمثلها و

وك الإسلام   ة والأسهمالتفر بین الص
ة أو الم شروع الذ یزمع إقامته، ومن الأسهم حصص شائعة في رأس مال الشر

 ً ون شر لحصة شائعة في المشروع الذ رصدت حصیلة هذه  امالكً  اتتب بها 
ة الأموال المساهمة ون السهم وحدة الأسهم لإقامته ونتج عنها ولادة شر ، وفیها 

ل ووحدة مخاطرة ووحدة إدارة وك الاستثمارة فتنطو على مضمون تمو . أما الص
شیر  طة التي ترط المنشئ المتموِّ عقد  تتب بوثائقه (المموِّ إلى الرا من  ل) ل 

ما  غ الاستثمار  غة محددة من ص ستثمر له الأول أمواله على أساس ص ل
وكس ل منهما یتضح عند الكلام عن أنواع الص ، والجامع بین الصك والسهم أن 

مثل  غي أن    عقد.في محل ال لحائزه غیر موقوت اشائعً  املكً ین

ة  وك الاستثمار الإسلام   خصائص ص
ة أو لحاملها. .١ مة تصدر اسم ة الق  أنها وثائ متساو

حصیلة شائعة في موجودات  اأنها تمثل حصصً  .٢ قائمة أو یزمع إقامتها 
 .الاكتتاب

ة المال االمعتبرة شرعً المسماة أنها تصدر على أساس واحد من العقود  .٣  .في تنم

، ولا مورد لضمان أصل هذه وغرمها توزع غنمهاتبین نشرة إصدارها قواعد  .٤
وك فضلاً    .عن ضمان عائد محدد لها الص

وك أن  .٥   .تمثله من أصولما التصرف یخضع لشرو التصرف في هذه الص
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وك م وقف الص   ح
عوائدها.  وك الاستثمارة والتبرر  س الص م ح ح القول في  إنَّ تهتم هذه الفقرة 

م وقف ال وكح مالیته ص أولاً، وعلى القول بجواز وقف  اینبني على القول 
ون محلاً ، اثانً  المشاع عة هذا المشاع ومد قابلیته لأن    .اثالثً  للوقف وعلى طب

وك الاستثمارة  في موجودات أو شائعة  اوثائ تمثل حصصً  ما تقدموالص
تتب بهذه منافع  ة لمن  وكمملو شترها من سوق صدار أو في سوق الإ الص
وكمالَّة ولا شك أن . التداول قة سافرة؛ الاستثمارة  الص والنظر في وتقومها حق
م  في هذا النظر في جواز وقف المشاع، و عد تقرر مالیتها  ستلزم وقفهاح

حدیث  ستدل  اق  ع المشاع إذا تم تحدیده تحدیدً  الذین أجازواالفقهاء الس  انافً  اب
ة،  للغرر والجهالة /  ٣١٢: ٩/ المجموع، ٣٥: ٣/ الشرح الصغیر، ٩٣: ٥(الهدا

  .)٣٤٤: ١منتهى الإرادات، 
سوِّ المشاع والقول بجواز التصرف في  ع  ه الب غ القول بجواز التصرف ف

اشر وقالوا بجوازه  ل م ش الوقف، بل إن مسألة وقف المشاع قد ناقشها الفقهاء 
حدیث أنس رضي الله عنه  ا الإمام البخار  هأخرجوقد مستدلین   :اب ،في الوصا

ه أنَّ  فهو جائز امشاعً  اإذا وقف جماعة أرضً  ه وسلَّم لما  وف النبي صلَّى الله عل
مْ هذا قالوا لاَ " أراد بناء المسجد قال لبني النجار: ُ ارِ ثَامِنُونِي ِحَائِطِ ا بَنِي النَّجَّ

،  والله لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلا إلى االلهَِّ    ).١٠١٩: ٣..." (البخار
ه اتفاق أبي یوسف ومحمد  وعقد الطرابلسي فصلاً في وقف المشاع نقل ف

ن قسمته (الإسعاف:  م تور (وقد لخص  ).٢٥على جواز وقف مشاع لا  الد
 مذهب وهوقوله: " المشاع وقف صحةفي مذاهب الفقهاء  )١١، عادل ولي قوته

ة ة، من یوسف أبي وقول والحنابلة، الشافع  مذهب في مشهورٌ  قولٌ  وهو الحنف
ة ما المالك  ولو المشاع، وقف صحة في آخر وقولٌ  المشاع، من القسمة قبل ف

  ".العمل ه وجر  الماجشون، ابن اختاره القسمة، قبل لا ان
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ة فالذ  اإذً و  م في مشروع قى للح وك وقف ی هو النظر في مد الص
ة المحل الذ تمثله والتي الملاحظ أنَّ وجهات النظر المعاصرة ، و للوقف قابل

ار الشرعي رقم ( )٧/١٩( ١٨١رقم  لخص قرار المجمع ) الصادر عن ٣٣والمع
ة والمراجعة  م القول بجواز وقف  توجهاتهاهیئة المحاس قد خلصت إلى تعم

ةً  وك تعل فها  الص شائعة معلومة في موجودات مالَّة متقومة؛  احصصً على تكی
ة لحامل الصك متى ما نجز ملكه ح ح الملك قً  إذ یت ل وجوه التصرف  ،الها طل

ة والوقف والرهن والمخارجة والإطفاء والاسترداد، ووف االسائغة شرعً  ع واله : الب
ل صنف من صنوف المال التي تمثلها هذه ا ة المتعلقة  ط الشرع وك الضوا لص

   لاحظ هنا الآتي:لكن )، و ٤٤حسان: حسین حامد (
   َّدة إن قة ولا مؤ ة حائز الصك لا تكون طل وك  إذ إنَّ  ملك  اعملً هذه الص

فید لها جداول مخارجة أو آجال  إطفاء واسترداد مثبتة في نشرة الإصدار وهذا 
ة حامل الصك ة  توقیت ملك زة (وهذه قض غي التحقی مر ، )مشروعیتهافي ین

وك على فرض سلامة مبناه المقابل أنَّ جواز وقف الص عني  العقد  او
وقد أخذ  الأساسي، مبني على الأقوال التي تجیز تأقیت الوقف ولا تشتر تأبیده.

ار  قوله )٣٣رقم ( الهیئةمع اطه لهذا الأمر  وك احت : "یجوز وقف الأسهم والص
ام الاستبدال، وصرف نصیب  ة تطب أح احة، وعند التصف الاستثمارة الم

ه".   الوقف من الرح في الموقوف عل

   َّإن  : لم  )١٣الشرف:  /٢٩عض وجهات النظر المعاصرة (السرطاو
وك  اثیرً تكترث  ما یبدو عند الحدیث عن وقف الص ونهاف ل تمث بخصوصیتها 

ه؛ وإنما نظرت إلیها على أنها أموالاً متقومة بذاتها،  أجزاء شائعة من المعقود عل
ة  وك المختلفة،أنها لم تفصِّ  ذلكوآ ام وقف أنواع الص الحدیث واكتفت  ل في أح
وك الإجارةعن  وك المضارة ورما عن ص لفقط ص قتضي  ، وهو أمر مش و

وك لتحرر أن نفصِّ    . الموقف من وقفهال في أنواع هذه الص
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ة ة الإسلام وك الاستثمار   أنواع الص

غ الاستثمار التي اعتمدت في تحدید  ة بتنوع ص وك الاستثمار الإسلام تنوعت ص
أتي عرض  ما  تتبون بها، وف الممولین الذین  صدرها  علاقة المتمول الذ 

ة:  حث نظر وجهةان ل)، و ٣١٢ـــ  ٣١٠تعرفي بهذه الأنواع (هیئة المحاس  ال
ة صدد    وقفها:مشروع

ة١( وك المشار   ) ص
 ً وك نفسه على الجمهور شر عرض المتمول المُصْدِر لتلك الص في  اوفیها 

مشروع معین أو توسعة معینة أو نشا محدد، وحصیلة الاكتتاب هي حصة 
تتبین في رأس مال المشروع الجدید  ملكون من (أو التوسعة الجدیدة) الم الذ 

وك إلى إجمالي رأسماله، ولهم من غنم  حملون من ص مة ما  ة ق موجوداته بنس
م  ة. أ أنَّ المنشئ (المشروع القد حسب تلك النس المشروع وعلیهم من غرمه 
ة  ام شر ه وتحدد أح و ص تتبین  ة أموال مع الم المتمول) سیدخل في شر

غي أن تظه ما ین   ر في نشرة الإصدار.الأموال حدود العلاقة بین الطرفین 

غي أن نمیِّ  ة في رأسمال وهنا ین ل ز بین السهم الذ هو وحدة البناء التمو
ارة  ة أو المشروع أو الصندوق أو المصرف الإسلامي، والصك الذ هو ع الشر
ة أموال  ة؛ إنما في شر ة الأصل ة حامله لمصدره لا في الشر ة مشار عن نس

ن أن جدیدة تنبث بین المتمول  م وك والتي  مة) وحملة الص ة القد المنشئ (الشر
ة الجدیدة اون الصك فیها بهذا المعنى سهمً   (أو في التوسعة الجدیدة) في الشر

ة المتمولة ة الأصل ة لتصوره شرعً ولا إم لا في الشر  ما تقدمو  على غیر ذلك. اان
وك مثل هقلب الحدیث من حدیث عن الصك إلى حدیث عن السهم؛ ف ذه الص

ة أسهم لها مثا ة الجدیدة هي   اتبررً  ولا مانع من وقفها ،التي تمثل موجودات الشر
  والله أعلم.إذا لم تقدح في مشروعیتها علة آخر 
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اتً  والأصل أنْ  وك إث ة مستمرة بین الممول والمتمول، لكنها  اتكون الص لمشار
اتً  اعملً  ة الجدیدة  اتكون إث ك أحد طرفي الشر ة مشروطة تنتهي بتمل لمشار

مبدأ  ة عملاً  وك) لموجوداتها وأسهمها وشخصیتها القانون (المنشئ أو حملة الص
  .لبنود نشرة الإصدار اجة وتنفیذً المخار 

 ،ما تقدمالعقد محل نظر هذا في  )٥(إجازة المخارجة المشروطة إن
ع في عقد  ةلاشتراطها عقد الب عد المشار عك  عني أو أب ك على أن تب : (أشار

ة وسلمت ، فإن سلمت حین، أ ورود عقدین على المحل ذاته)  ،المخارجةالمشار
لا إلزام) سعر السوق و شراء حصة المتمول  وك ( ان ملك المحل لحملة الص ، و

وك إلى الجهة التي سماها الواقتوجه القول بجواز وقفها  ف وصرف عائد هذه الص
؛ فالموقوف هنا هو الجزء الشائع من أصول المشروع والمنفعة التي یتبرر والله أعلم
مثله الصك.  بها هي   عائد هذا الجزء الذ 

وك المضارة٢(   ) ص
عرض نفسه على الجمهور مضارً  وك  تتبون اوالمتمول المُصْدِر لتلك الص ، والم

وك هم أراب مال المضارة عضهم في ملك رأسمال  بهذه الص اء ل وهم شر
وك المضارة ملك حملة الص ، وحصیلة الاكتتاب هي رأس مال المضارة، و

الحصة المتف علیها مع المُصْدِر (عامل  اصافي أصول وعاء المضارة زائدً 
غیر تعد أو تقصیر منه. املة إن وقعت  تحملون الخسارة    المضارة) من الرح، و

                                                            

مأحد ) لاحظ ٥( حث أن "التخارج لا یتم من خلال الاشترا ... وإنمـا مـن خـلال الوعـد  يمح ال
ـة الشـر الاقترانـي فـي العقـد..."،  مثا عتبـر الوعـد الملـزم  احـث  ـان ال الملزم"، قال: "إلا إذا 
احـث فعــلاً فالوعــد الملــزم  قــة فهـذه هــي قناعــة ال بــد الحق ــم قـد أصــاب  والحـ أن الســید المح

م العقـد ـه فهـو أوثـ مـن الشـر وأوثـ مـن مطلـ العقـد،  صار له ح ـار ف الـلازم الـذ لا خ
قة شیئً   .اولا تغني تسمیته ولا توقیت إیراده عن هذه الحق
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ه   أعلم أنَّ الموقوفوالمتصور هنا والله س وعاء المضارة إنما النقد الذ تشتر  ل
، فلا أحد یرد لهذا الموجودات (أ رأس مال المضارة أو جزء شائع منه) العروض

ه فالموقوف  عها، وعل س إنما المطلوب هو تحصیل الرح من ب أن تقر أو أن تحت
. صدد جواز وقفها اتصرحً  الفقهاءوقد مر بنا حدیث  ).قدرها مثل(هنا هو النقود 

وك الاستثمارة هو الحدیث هنا لعل من المناسب أن نشیر إلى أن و  عن وقف الص
حث. ك الوقف فموضوعه المطلب الثالث من هذا ال   الهادفة إلى الرح أما تص

الاستثمار٣( الة  وك الو   ) ص
تتبین بها  عرض نفسه على الم ةً والمُصْدِر لها (المتمول)  ا لاً یتولى الاستثمار ن  و

یلهم، استثماره لصالحهم،  عنهم بإذنهم وتو ل  وحصیلة الاكتتاب هي المبلغ الذ یو
تقاضى  غنمها وغرمها، و تهم  وك ما تمثله من موجودات شر ملك حملة الص و

یل) أجرً  وك (الو   .نظیر جهده امضمونً  امعلومً  امحددً  امصدر الص

ضً  ون الموقوف نقدً أ اوالمتصور هنا أ ه هو رح هذا النقد  ان  والمتبرر 
صدد الحدیث عن استثمار مالي. أما إذا  نا  التقلیب إذا  ة لا تتحق إلا  لأنَّ التنم

قي؛ فالصك عندئذ  صدد الحدیث عن استثمار حق قته،  اون سهمً نا  في حق
عني وقف تلك الحصة الشائعة من المحل و  و النفع الذ الموقوف ورحه هوقفه 

ه   .والله أعلم یتبرر 

ان المؤجرة٤( ة الأع وك ملك   ) ص
ائعً   عرض نفسه  وك  لعین مؤجرة أو قابلة للتأجیر  اوالمتمول المُصْدِر لهذه الص

ملكونها على  وك هم مشترون لها  تتبون بهذه الص مثل عمارة أو سفینة، والم
ملكون غنمها المتمثل ببدل تأجیرها زائدً  ة  االشیوع، و مة العین السوق الارتفاع في ق

انتها وتأمینها أو حتى هلاكها أو  إن حصل، وعلیهم غرمها المتمثل بتكالیف ص
متها، أما حصیلة الاكتتاب فهي ثمن شراء العین المؤجرة. ومثل هذه انخفا ض ق
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وك هي الأقرب إلى التصور مع النظر الفقهي فالموقوف هو الحصة الشائعة  الص
ه هو نصیبها من الغلة، على ما تقضي مقررات فقه الوقف.   من العین والمتبرر 

ان موجودة٥( ة منافع أع وك ملك   ) ص
تتبون  اعرض نفسه على الجمهور مؤجرً والمُصْدِر لها  لعین قابلة للتأجیر، والم

ما بینهم  ملكون منفعتها على الشیوع ف وك هم مستأجرون لتلك العین  بهذه الص
وك إلى إجمالي الإصدار، وحصیلة الاكتتاب هي البدل  ملكون من ص ة ما  بنس

لتزم مقابل ذلك بتم حصل المتمول علیها، و وك من (الأجرة) التي  ین حملة الص
وك تأجیر العین إلى الغیر  عید حملة الص ملكها. وقد  فاء منفعة العین التي  است
منفعة هذه العین المستأجرة  سبهم من فارق الأجرتین. ومن أراد أن یتبرر  ون م و

ة للوقف حد منصوصان له ذلك وهو أو عوضها  جعل منفعة مملوك  :المالك
أجرة  غة لمستح أو غلته ولو  وهو مبني على جواز  )،٩: ٤بلغة السالك، (ص

  توقیت الوقف وعدم خروج العین عن ملك الواقف.

ة منافع أع٦( وك ملك   ان موصوفة في الذِمَّة والخدمات) ص
تتب بها من منفعة یلتزم تجهیزها في المستقبل ین الم  والمُصْدِر لها یتعهد بتم

ستوفیها ، وتبتجهیز العین التي تُغِلَّها لة التي  مثل حصیلة الاكتتاب الأجرة المعجَّ
فعله المقاول الذ  وك)، ومثل ذلك ما  المؤجر من المستأجرن (حملة الص

ة یلتزم بناءها استوفي من الناس مقدمً  ن ، أو وتأجیرها لهم بدلات إیجار دور س
تتب لاً لمن  م برنامج دراسي معین مستق وك  مثل أن تلتزم جامعة ما تقد ص

فاء منفعة أو خدمة موصوفة في  وك تثبت لحاملها ح است تصدرها؛ فهذه الص
وك إلا وقف النقود؛  ذِمَّة المصدر. ولا وجه لتصور وقف من ملك مثل هذه الص

ة ولا  س لا عین مملو عین مستأجرة بل لا عین موجودة منفعة فهي التي تح
ة فالموقوف أصلاً، الرجوع إلى تعرف المالك س العین ولا المنفعة إنما  و هنا هو ل
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ه هو الرح أو الزادة التي تكون  االأجرة المدفوعة ثمنً  لمنفعة موعودٍ بها والمتبرر 
  .حصة الصك من الرح، والله أعلم

حة٧( وك المرا   ) ص
عها لهم  ملكها یب عرض على الجمهور سلعة  وك (المتمول)  ومصدر هذه الص

ه مع رح تتبون بهذه  بثمن تقومها عل حة، والم ائع سلعة المرا معلوم؛ فهو 
ملكونها على الشیوع لهم غنم ملكها وعلیهم  وك هم مشترون لهذه السلعة  الص

عت غرمه ات حصة في سلعة ما ابت ون وسیلة إث عدو أن  ؛ فالصك هنا لا 
حة. ون قد استوفى ثمنها من حصیلة الاكتتاب مرا قته وانتهت علا أما المُصْدِر ف

ض السلعة. ق وك    حملة الص

ضً  اوالمتصور منطقً  حاجة إلى عقد أو عقود أخر جدیدة للتعامل  اأ أننا 
وك على الشیوع وهي إما أن تكون سلعة  ة لحملة الص حة المملو مع سلعة المرا
قصد وقف النقود التي هي ثمن لسلعة  وك تملكها لا بد  قف ص ة، ومن  استهلاك

ه هو  عها، أو أن تكون أصلاً إنتاجً والمتبرر  ن االرح المتحصل من ب م ؛ ف
ه هو العائد على هذا الصك إذ  مثله الصك والمتبرر  تصور وقف جزء شائع منه 
حة ولا بد لهم من  وك على تملك سلعة المرا قتصر هدف حملة الص عقل أن  لا 

عها أو تأجیرها أو تسبیلها   .ب
حة؛ وك المرا ر آخر لص ون مصدرها (المتمول) هو تاجر أو  وفي تصو

وك التي تصدرها،  استخدام حصیلة الاكتتاب من الص طة تتعهد  مؤسسة وس
وك یتمثل في الفرق بین  حة، والعائد على حملة الص عها مرا لشراء سلعة ما ثم ب
ه الكلام على هذا الوجه یجعل المتمول  عها، لكن توج سعر شراء السلعة وسعر ب

ح امضارً  تعیَّن عندئذ أن تظهر نشرة و وك مضارة و وك إلى ص یل هذه الص
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ة شائعة  نس ما لا من رأس المال  من الرحمعلومة الإصدار نصیب المضارب 
ام المضارة وك المضارة. وقد تقدم القول ،تقضي أح   في وقف ص

وك ٨( لَم) ص   السَّ
ائعً  عرض نفسه على الجمهور  وك  لسلعة موصوفة في  اوالمُصْدِر لهذه الص

تتبون فیها هم المشترون لها، وحصیلة الاكتتاب هي ثمن سلعة  لَمذمته؛ والم ، السَّ
وك سلعة  ملك حملة الص لَمو ون لهم غنم هذا  السَّ ائع، و  الموصوفة في ذِمَّة ال

مجرد  ،الملك وعلیهم غرمه وك  حملة الص والمفروض أن تنتهي علاقة المُصْدِر 
م سلعة  لَماتسل   .لسَّ

لَم قبل و  ع سلعة السَّ شأن عدم جواز ب ة على رأ جمهور الفقهاء  تعل
ضها، ار الشرعي (رقم  ق ة والمراجعة ١٠منع المع ) الصادر عن هیئة المحاس

وك سلَ  ع الدین الممنوع شرعً إصدار ص   .ام قابلة للتداول لأنها من قبیل ب
لَملكن ما هو الموقوف في  لَمهو سلعة أ  .؟السَّ ائع السَّ   .؟التي هي دین في ذِمَّة ال
ان هذا هو المقصود صدد عدنا إلى الحدیث عن  إن   ،مالَّة الدینالخلاف 

ام اوعن مد صلاحیته لأ  االنقد المدفوع ثمنً  الموقوف هوإن . وإن قلنا لوقفح
لَمللسلعة والمنفعة المتبرر بها هي رح سلعة  ون خرجنا منالسَّ لَم دائرة ؛ فعندها ن  السَّ

عود أمامنا إلا أن نتصور المسألة وقف نقود  منفعتهاُ و  امً لَ ر بها سَ تاجَ یُ ولا    .تبرر 
وك الاستصناع )٩(   ص

عهم سلعة  عرض على الجمهور ب وك هو صانع  والمتمول المُصْدِر لهذه الص
تتبون فیها هم مشترون لهذه  مها في موعد محدد، والم صنعها وتسل یتعهد 
ه الصانع والمشترون الذین  السلعة، وحصیلة الاكتتاب هي الثمن الذ یتراضى عل

تسلمهم السلعة المص وك التي أصدرها، و الص عها اكتتبوا  ون لهم غنم ب نوعة 
لفة استصناعها،    وعلیهم غرمه في حال انخفض سعرها.بثمن أعلى من 
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لَموقد أغنى القول المتقدم في  مثله هنا السَّ مما لا شك ؛ فعن إعادة القول 
ه أنَّ سلعة الاستصناع  لي ف ن تصورها محلاً في هذا النظام التمو م  إنللوقف  لا 

ة أن تكون  ة الوقف، وأقرب التصورات منطق ض رَ عَ لم تكن أصلاً استصنع بن
سه ح عه لا  ذلك فلا معنى لوقف تجارة یتبلغ إلى رحه بب ان الأمر  ، وإذا 
وك الاستصناع سو وقف النقود   .ص

وك المزارعة١٠(   ) ص
تتبون فیها هم المزارعون  وك هو مالك الأرض والم أنفسهم والمُصْدِر لهذه الص )

ة  ستح بها دافعوها نس غیرهم)، وحصیلة الاكتتاب هي تكالیف الزراعة التي  أو 
ون  ن أن  م من ناتج الأرض. ولا أر في هذا على فرض صحة المزارعة ما 

ون نقدً  یف شاءت. امحلاً للوقف إلا أن    تستثمره إدارة الوقف 

ارمقال  ون المُصْدِر هو عامل االهیئة ع تتبون هم : وقد  لمزارعة والم
ملك  حصیلة اكتتابهم)، و أصحاب الأرض (المستثمرون الذین اشترت الأرض 

وك الأرض والحصة المتف علیها مما تنتجه. والمتصور  في هذه حملة الص
ما هو حال وقف الحالة  تبرر بنصیبها من الغلة  أن تكون الأرض هي الموقوف و

ة غي أن ، وهنا عتادةفي الأوقاف الم الأراضي الزراع ننوه إلى أنَّ المزارعة عقد ین
وك التي  ،)٦(ختلف في مشروعیتهاُ  وما یرد على أصل هذا العقد یرد على الص

ه حس    .تصدر 

                                                            

): "ولا تصح المخابرة ...، ولا المزارعة...، للنهي عن الأولى ٣٢٣: ٢جاء في (مغني المحتاج، ) ٦(
ـــص (ا ـــة فـــي مســـلم"، وقـــد لخَّ حین وعـــن الثان تور هاشـــم جمیـــل عبـــدالله، فـــي الصـــح ) ٥٤: ٢لـــد

ة عدم مشروع المزارعة وإلى  اختلاف الفقهاء في المزارعة على مذهبین: "الأول ذهب إلى القول 
ضً  عدم جوازها أ ة و فة وعض الزد قـال مالـك والشـافعي وداود الظـاهر  اذلك ذهب أبو حن

عة للمساقاة اإلا أن مالكً  انت تا عده أجازوها إذا   ...."ومن 
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وك المساقاة١١(   ) ص
أنفسهم أو  تتبون فیها هم المساقون ( وك هو مالك الشجر، والم والمُصْدِر لهذه الص

ستحقون غیرهم) في عقد المساقاة،  وحصیلة الاكتتاب هي تكالیف سقي الشجر التي 
یل صاحب الشجر  قتضي تو ان  ة من ناتجه. وهذا أمر معقول وإن  مقابلها نس
ون المُصْدِر  ار الهیئة: وقد  وك، وأضاف مع ة عن الممولین حملة الص ا ه ن سق

تتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذین سقیت الأ رض هو المساقي والم
وك الحصة المتف علیها مما تنتجه الأشجار.  ستح حملة الص حصیلة اكتتابهم) و
قاسم الغیر ثمرته!!؛  ه وعنایته ثم  یف یتحمل صاحب الشجر تكلفة سق ولا أدر 
أخذ من الثمر نظیر ما قدم من عمل،  ة  فالأصل في المساقاة أنَّ متعهد السقي والعنا

ه من المالك!!. وهنا نجد أنَّ الشجر وتكالیف   سق
ن أن والمتصور أنَّ الأرض وما فیها  م ما هي كون تمن شجر  الموقوف 

ون الصك جزءً  منها. أما أن تكون إجارة  اشائعً  اهي صورة الوقف المعهودة و
ل  ن تصور وقفها إلا على أنه وقف المساقي هي الموقوف فهو أمر مش م ولا 
ه نقود تطل ید إدارة الوقف في التصرف   . ف

وك ١٢(   المغارسة) ص
تتبون فیها هم  الأشجار، والم وك هو مالك أرض یرد غرسها  المُصْدِر لهذه الص

ح لحم ص وك المغارسون، وحصیلة الاكتتاب هي تكالیف غرس الشجر. و لة الص
ون المُصْدِر هو  حصة في الأرض والغرس. ة والمراجعة: وقد  قالت هیئة المحاس

تتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذین المغارس (صاحب  العمل) والم
وك الحصة المتف علیها  ستح حملة الص حصیلة اكتتابهم)، و غرست الأرض 
ملك المال (هو الممول  ان صاحب الأرض  من الأرض والشجر. ولا أدر إذا 

وك المغارسة) لِمَ لَ  ص تتب  ماله ولِ  مْ الذ  ینتزع یلجأ إلى من  مَ غرس أرضه 
  .!منها؟ امنه قسمً 
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ه  إنَّ  ض ف قا ذا المعنى في قسم من الأرض ولا یتحق ه الغراسعقد المغارسة 
وك التي حمَّ  ه عن قسم منها، هذه الص لت مالك الأرض نفقة غرسها مع تخل

تتب  منح الم ار فمجرد الاكتتاب لا  رها المع وحتى في الصورة الأولى التي ذ
قوله عقد المغارسة هو توقیت استحقاق المغارس في  حصة في الأرض فما 

مجرد الاكتتاب.الأرض  دء إثماره لا  دو صلاح الشجر و  بتمام التشجیر و
ه أ الموقوف والمتص المغارسة هي المعقود عل ور أن تكون الأرض التي تكتسب 

ه فهو أمر غیر  الذ یتبرر برعه، أما أن تكون أجرة المغارسة هي المعقود عل
  تجتهد إدارة الوقف في استثماره بهذه الطرقة. انقدً  امتعقل إلا أنَّ تكون وقفً 

وك وقف   المحرمة الص
غي أن تكون من طیب الكسب؛ فذلك شر الأصل أن الوقف صدقة  والصدقة ین

صدده س الصدقة إنما الاستبراء من مال محرم هنا قبولها، لكن ما نحن  عن  ل
م في ؛ طر الصدقة ض أكله " :المال الخبیثقال ابن الق طیب للقا  ؛...لا 

ه الصدقة  ة  جاء في  .)٧٧٩: ٥، المعاد زاد(..." فطر التخلص منه وتمام التو
یجوز لمن حاز أموالاً لها عائد محرم أن : ")٧/١٩( ١٨١رقم مجمع الفقه قرار 

ون أرصادً  مصرف  ؛ لأنَّ م الأوقاف الخیرةله ح اقف رأس ماله منها والعائد 
ن من  هذه العوائد والأموال إلى الفقراء والمساكین ووجوه البرِّ  العامة عند عدم التم

ستبدل بهذه ها لأصحابها. وعلى ردِّ  أسرع وقت على أن  عمل  متولي الوقف أن 
شر الواقف  االأموال ما هو حلال شرعً  ولو خالف بذلك شر الواقف إذ لا عبرة 
  ."إذا تعارض مع نص الشارع

ك  .٣ هو  الوقفتص و   ص
ثیرة سوف اج ه معاني  راد  ك الوقف و حسب شدة تهد في ترتیبها طل تص

ام وضوحها ط بها من أح   :ووضوح ما یرت
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  توثی الأوقاف  المعنى الأول:
ه بواسطة الحِ أ  ةتوثی واقعة الوقف وتوثی مضمونه وشرو الواقف ف  جج الوقف

وك الوقف) انت هذه الممارسة أمرً والإشهاد علیها (ص تعاهده المجتمع  ا، وقد 
ادة حتى أنالإسلامي واعت ب الأمام البخار بوَّ  مده القضاء على نحو شدید الو

تَبُ  َاب الْوَقْف" سماه: ااً  ْ یْفَ ُ َ ، ه حدیث وقف ١٠١٩: ٣" (البخار ) أورد ف
ره. ،سیدنا عمر رضي الله عنه   وقد تقدم ذ

ة المعنى الثاني: ك الموارد الوقف   تص
ه  قصد  مة و ة الق تجزئة المال المطلوب لإنشاء وقف جدید إلى أجزاء متساو

ة  ة نمط وك) توثقها صحائف أو حجج وقف حدد مضمونها في نشرة إصدار (ص
ة الخیرة وُ  وك الوقف دعى المحسنون للاكتتاب بها، والاكتتاب هنا معناه هذه الص

ه في  حدد المحسن مقدار المال الذ یرد أن یتبرر  من وجوه  وجه مسمىً أن 
ة الخیرة  وك الوقف البر حددته نشرة الاكتتاب، وذلك عن طر تعیین عدد الص

  التي یرغب التبرر بها.

ة م الممارسة الوقف سیرها والهدف من هذا الإجراء هو تعم اقترن فلقد  ؛وت
اء من أفراد المجتمع، الموسر  االوقف تارخً  لكن في عصرنا الراهن ن والأغن

ن  اث أنتجت الهندسة المالَّة أطرً حی ك أم م أو التص ة عبر التسه جدیدة للمشار
ل الوقف لتجعل منه ممارسة الاشتراك في تفعیل معها  ؛ فقلیل من جماهیرةتمو

ع أنْ  ستط الاشتراك  نبوقف مفرد لكن الكثیر  لَّ ستقِّ  الناس  عون فعل ذلك  ستط
ة وك الوقف الص ان  .الخیرة مع الغیر عبر الاكتتاب  السرخسي في الإمام و

ر عن تضام مساهمات المتصدقین معرض حدیثه عن الاشتراك في الوقف قد عبَّ 
انت الأرض بین رجلین قوله: "وإذا  ة  (الواقفین) في الغرض المقصود  (مملو

قوم بها ... موقوفةً  ةً فتصدقا بها صدقلهما)؛  ان ذلك  ،ودفعاها إلى ولي 
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ض للمتولِّ  فقد صار الكل صدقةً ..؛ .اجائزً  ثرة المتصدقین بها والق ي في الكل مع 
،  "ق رجل واحد سواءوجد جملة واحدة فهو وما لو تصدَّ  سو   ).٣٨: ١٢(الم

ال الوقف حدیث  ل من أش ة هذا الش  دخول النبي صلَّى اللهودلیل مشروع
ه وسلَّم المدینة، "...  ارِ عل وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إلى ملأ من بَنِي النَّجَّ

مْ هذا قالوا لاَ والله لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلا إلى  ُ ارِ ثَامِنُونِي ِحَائِطِ ا بَنِي النَّجَّ فقال 
، االلهَِّ  في موضع هذا الحدیث  البخار  الإمامأفرد  وقد ،)١٦٥: ١..." (البخار

حه  اب آخر من صح  "َاب إذا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ : "سماهفي 
 ،   ).١٠١٩: ٣(البخار

ؤصِّ  سند هذا و ولو  امن بنى لله عز وجل مسجدً : "حدیث ل لهومما 
ة: "مثل مفحصفي الجنة امفحص قطاة بنى الله له بیتً  ، البیهقيقطاة" ( "، وفي روا

ة، ٤٣٧: ٢ : "... قدر مفحص قطاة ٢٧٥: ١/ ابن أبي شی ة أخر )، وفي روا
ه للشیوع  اقوله من بنى مسجدً قال ابن حجر: " ).٤١٢: ٩ ،البزار( ..." یر ف التن

ه الكبیر والصغیر مفحص اورواه  ... فیدخل ف بن خزمة من حدیث جابر بلفظ 
ان الذ تفحص  ،قطاة أو أصغر الغة لأن الم وحمل أكثر العلماء ذلك على الم

ه  في مقداره للصلاة ف ه لا  ضها وترقد عل ه ب والمعنى  ...القطاة عنه لتضع ف
ه تكون تلك الزادة هذا القدر  اأن یزد في مسجد قدرً  قدر مفحص حتاج إل )

ل واحد القطاة)  شترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة  ..." منهم ذلك القدرأو 
 ، ار   ).٥٤٥: ١(فتح ال

ن أن یتجه الوقف الجماعي  م لٍ الاحتسابي و هذا إلى أصل وقفي مُغِّ
المسجد أو المشفى،  ة  لٍ للمال ینف لأن یتجه أو للمنفعة المجان شراء أصل مُغِّ

ه تتبون عل ن أن یبنى و ، في الوجه الذ حددته نشرة الإصدار ووافقها الم م
  تعینها إدارة الوقف. حصیلة الاكتتاب على أرض موقوفةالأصل 
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وك  المعنى الثالث: ةص   الصنادی الوقف
رة الوقف  ر آخر لف ة عما تقدم إنما هي تطو رة الصنادی الوقف لا تختلف ف
علن الصندوق  ة، وفیها  الجماعي المتقدمة لكن هذه المرة على نحو أكثر مؤسس

ارة مس ة اعت له عنهم في وهو شخص تقلة عن استعداده لتلقي أموال الواقفین وتو
حدد مجالها بنشرة الإصدار أو  ة أوقاف قائمة قد  س أوقاف خیرة أو رعا تأس
عتقد أهمیته، مثل صندوق بناء المساجد أو  ار المجال الذ  ُفَوَض في اخت

اعة المصحف اتم، أو صندوق ط   .صندوق بناء الم
ن للصندوق أن یبني العین المغلة للمنفعة التي یراد ومرة أخر نقول إ م نه 

تسبیلها أو أن یبني العین المغلة للمال الذ ینف على العین المغلة للمنفعة ومثال 
ة أن یبني الصندوق عمارة یخصص  اأن یبني الصندوق میتمً الأولى  ومثال الثان

س للوا ل ذلك وقف خیر ل   قف منه إلا البر.رعها للأنفاق على المیتم. و
ة من أبرز الأطر الفاعلة في تورد أموال الوقف. وفي  دُّ عَ وتُ  الصنادی الوقف

ة، الأمر الذ  وك الوقف هذه الصنادی یتعدد الواقفون بتعدد حملة الأسهم أو الص
مهمة ناظر الوقف  ستدعى أن تدار هذه الصنادی من قبل مجالس إدارة تضطلع 

ونة من مجموععلى مقتضى شرو الجم ة للصندوق والم ة العموم الواقفین  ع
ة) وك الوقف الوقف هم  ،(حملة الص لاء المنتفعین  ون و منع أن  ولا یوجد ما 

ان لمعینیِّ  تهى إدار من یتولَّ  ما نصَّ إذا    الحنابلة. ن 
ة جاء في قرار ة الصنادی الوقف صدد مشروع  ١٤٠ رقم الفقهي المجمع و

اشر، طر إما وللاستثمار الحسن، للقرض النقود وقف یجوز: ")٦/ ١٥(  أو م
ة ة أسهم إصدار طر عن أو واحدٍ، صندوقٍ  في الواقفین من عدد مشار  نقد
ة عً  وقف قً  الوقف، على اتشج ة اوتحق ة للمشار ه الجماع في بند القرار وأردف  .ف

ان في الموقوف النقد المال استثمر إذاآخر: "  أو اعقارً  ه الناظر شتر  أن أع
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ان الأصول تلك فإن ،امصنوعً  ه ستصنع ان عینها اوقفً  تكون  لا والأع  النقد، م
عها یجوز بل ون  الاستثمار، لاستمرار ب   ".النقد المبلغ أصل هو الوقف و

حً  ون صح إذا انعقد الوقف ابتداء على نقد یخول  اوما اعتقده أن ذلك 
وك الوقف محددً  ان القصد من إصدار ص  االصندوق استثماره، أما إذا 

ه في نشرة الإصدار فتكون العین المشتراة  امنصوصً و  ة عل حصیلة أو المبن
ان  ام وقف الأع سة بذاتها وتجر علیها أح الاكتتاب عندئذ هي العین الحب

  .أعلموالله المعلومة، 

ع: ة المعنى الرا وك استثمار   توظیف أموال الوقف في ص
ة من فوائض رع الوقف أو من  أن تعمد إدارة الوقف التي تتراكم لدیها أموال نقد

وك، صات العمارة ومن الأموال المدورةمخص شراء ص  إلى استثمار هذه الأموال 
ة بهدف الحصول على  ات هادفة إلى الرح من الأسواق المال استثمارة لشر

ه هذه العوائد إلى  راحالأ ل سنة وتوج ة  ات في نها التي توزعها هذه الشر
الإجارة مثلاً  ة  ما تستثمر إدارة الوقف الأصول الوقف ة؛ ف ة المرغو  المصارف الوقف

ة بتملك ا عد التأكد من مشروعیتهالصتستثمر أموال الوقف النقد   .وك الاستثمارة 

وك، تجب ملاحظته محذور أول و  اني الص أن عد التأكد من سلامة م
وكتعمد إدارة الوقف إلى شراء ا ة  لص لا بهدف الحصول على عوائدها التشغیل

ة  ) إنما بهدف المضارة فیها للحصول الدورة الاستثمارة(الأراح التي توزع نها
عها ائدعلى عو  ة من إعادة ب مشروعیته لا إطلاق ، وهو نشا لا نقول برأسمال

لإدارات الوقف ولا لغیرها لما للمضارة من آثار هدامة على النظام المالي 
: ...الوجیز في التمول (والأمر یلزم له شيء من التفصیل  ،والاقتصاد جملة

ة : ")٧/١٩( -١٨١ جاء في قرار المجمع .)٦٦-٦٣ الأصل في الأسهم الوقف
ة  س المتاجرة بها في السوق المال قاؤها واستعمال عوائدها في أغراض الوقف ول
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شر الواقف فهي تخضع  س للناظر التصرف فیها إلا لمصلحة راجحة أو  فل
ة المعروفة للاستبدال ام الشرع   ."للأح

وك وقف بوقد تقدم معنا القول  وأراد وقفها فله ذلك  اشیئً منها فمن ملك الص
ة على جواز وقف المشاع ان محلاً  تعل لاً  إذا  صدده هو للوقف قا ؛ وما نحن 

وك استثمارة تملكتها إدارة الوقف بهدف استثمار أموالها، والفرق بین الأمرن  ص
وكأن  ارها جزءً  الص اعت ام الوقف   االتي وقفت تجر فیها وفي ما تمثله أح
سً  اشائعً   امن عین معینة أما هذه الأخیرة فأحسب والله أعلم أنها لا تكون وقفً  امح

ما تراه محققً  ون لإدارة الوقف التصرف فیها  ة فهي من  ابذاتها و لأغراض التنم
  اب استثمار نقود الوقف.

ةالمعنى  ة التمول وك الوقف    الخامس: الص
ة التي  )استغلال و(أأن تحتاج إدارة الوقف إلى المال السائل لتعمیر  الأصول العین

اني ما تكون من الأراضي اتملكها والتي غالً  ر في التمول أو الم ؛ وعند ذاك تف
ة وذلك عبر إصدار  من الغیر عبر الدخول معه على أساس أحد العقود التمول
ان الوقف  ة هدف إدارة الوقف منها هو التمول لأجل استثمار أع وك وقف ص

قً  ااستثمارً  تتب بها هو الاستثمار المالي تعقً احق (لا  للرح ا، وهدف من 
ة التي )ااحتساً  وك الوقف الص ؛ ولأجل أن تضمن إدارة الوقف اكتتاب الجمهور 

غي أن ترتب للجمهور حافزً  غره في الاكتتاب  اتصدرها ین هذه ب(الرح المحتمل) 
وك ن أن یتحق المقصود من   لنر ، و وتملكها الص م حسب یف  وك  هذه الص

ة   :التصورات التال
  ات وك المشار ةص   الوقف

مها وقت  ان شرطة تقو الأع ة  وك هو جواز المشار والأساس الفقهي لهذه الص
قدم فیها الجمهور  ة عنان  العقد، وفیها تدخل إدارة الوقف مع الجمهور في شر
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ة التي حددته إدارة  الوقف)، وتقدم إدارة المال السائل (المطلوب لغرض المشار
ظهر ذلك  غي أن  ن سعر المثل وقت العقد و مها  عد تقو ة ( الوقف الأرض الوقف
قام البناء على هذه  وك)، و عدد معلوم من الص في نشرة الاكتتاب وتعرَّف 
ه لذلك  ة إدارة الوقف (أو من تنی عنا المال السائل (حصیلة الاكتتاب)  الأرض 

حسب لقاء أجر لا یتجاوز أ وك من هذا المبنى  ملك حملة الص جر المثل)، و
هم إلى إجمالي ق و مة ص ة ق وك)،نس مة الص ة (ق حصلون  مة رأسمال الشر و

ة من العائد (من إ عه)على نس ة. اوفقً  یجار هذا المبنى أو من ثمن ب   لهذه النس

ة دائمة وتملكً  وك مشار ح تملك الجمهور لهذه الص  امطلقً  اوالأصل أن یت
وك تالً  سعر  اغیر موقوت؛ فإن بدا لإدارة الوقف أن تشتر هذه الص من ملاكها 

السعر الذ یرضیهم فلا مانع من ذلك  ن هذا الشراءالسوق أو   امشروطً  إن لم 
ة تتبیإن بدا ذا و  ،في عقد المشار قفوا حصصهم التي تمثلها للم عضهم أن  ن أو 

الوقف الأولي هم لتلح  و ن إنفلا مانع من ذلك  ص ضً  اذلك مشروطً  لم    .اأ

ل ذلك مشروطً  ون  ون عائد حملة  اأما أن  ة و في عقد المشار
وك مضمونً  )( االص ل المصرفي التقلید ون تملكهم و  ،ما یواز عائد التمو أن 

هم عند إعادة شرائها من قبل إدارة الوقف  ،مدة معینة اموقوتً  و مة ص وأن تحدد ق
ة، فلا أحسب أنَّ  متها الاسم ع  نَّ ، إإجازتهل بیجترئ على القو  اأحدً  ق جزء من ب

عً مال الوقف  مشورة المختصینبإشراف القضاء  ادً شَّ مُرَ  اب قل سعر لا  الأمناء و
الدخول في نف الحیل من ألف مرة أهون لتعمیر جزئه الآخر عن سعر المثل 

ه أمواج الشرو والوعود  تلاطمتالذ  ات العقود،  لتطمسف  تحیلولمقتض
وك إلى سندات ةال قرض ناجزة الص انل .رو  وهو "تخییر الرا" التصرح بـ قد 

ار العالم الإسلامي  عض د ما مضىممارسة عرفتها  ،  ف  في دراسات(الإرناؤو
لفةأصرح من هذه الحیل وأقل  )النقود وقف   .!!منها 
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وك عائد ضمان  نَّ إ ة،ضمان فضلاً عن حملة الص متها الاسم ووجود  ق
الضمانالطرف الثالث  حتسب أجره على صُ  المتبرع  ه  نَّاع السوق (الذ  حتس إن لم 
ة  المستعار محلل الملك ووجود ،)!!على المنشئ ان (الشر ة الأع التي تنقل إلیها ملك
ة صورً  صً  التي اصطنعتو  ،االوقف ة اخص ام المشار ام لو  لتعطیل أح تعطیل أح

غي أن یتنزه عنها النظر الفقهيل ذلك م ؛)!!اعملً  الرهن طة التي ین  ن الحیل الها
لوها أمام أ قاض یرافعون ، الجاد وك ومه علم محامو هندسة الص   .!!ول

 ة وك المضارات الوقف   ص
قدم ) اسائلاً (نقودً  أحد طرفي العقد مالاً  قدم ما هو معلوم أنتقضي المضارة  و

في تنمیته، ولا أحسب أن إدارات الأوقاف قد  عرفاً  امناسً  الطرف الثاني عملاً 
غرها بذلك أو أنَّ  تفرغت لتثمیر أموال الجمهور وهي التي لم  لها من الكفاءة ما 

ثیرة  ان  ثیرة تحسن في أح لدان  ة التي تاستئداء و ان الوقف  دیرهاأجر المثل للأع
ان مسلكها صادَّ  الفقهاءجموع على خلاف منصوص  اً للناس عن الوقف لا (ف

ه) اداعً  نمع ذلك فو ؛ إل م اق  ة:نقلِّ أن  في هذا الس   ب التصورات التال
   ون العمل من  إدارة الوقفتقدم وك، لكن حیث هي قبل المال و حملة الص

انً  فستقدم، سائلاً  لا تملك مالاً  العمل علیها مضارة إلى عامل  اأع تنمى 
وك (على حسابهمالم حملة الص سیتم استئجار طواقم العمل  ضارة الذ یتمثل 

ة  وك وإدارة الوقف على النس ون العائد بین حملة الص ة) و التنم التي تنهض 
ار فقهي  قول بجواز التي سمتها نشرة الإصدار. وما تقدم ینهض على اخت

العین التي تنم العمل علیها ومثالها عند قدامىالمضارة  ار  ى  ة الم الفقهاء دا
اد (الم ة الص  ).٤٢: ٥، بدعوش

   عد أن مة)  اني قد ان (أراضي أو م ما تملك من أع تدخل إدارة الوقف 
أس أن تدخل  ة، ولا  وك الوقف ة عنان مع حملة الص سعر المثل في شر مها  تقو
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ة الأموال وك + إدارة الوقف) إدارة الوقف مع شر عقد مضارة  (حملة الص تلك 
ه هي عامل المضارة الذ ینمي مال المضارة  ن آنست من نفسها إتكون ف

ة من الرح حال تحققه وتتقاسم مع حملة لذلك؛  ااستعدادً  فتأخذ من عوائدها نس
قي من رح وفقً  وك ما  تها معهم في وعاء المضارة الذ  االص ة مشار لنس

وك) على الشیوع ة العنان (إدارة الوقف وحملة الص غي أن و  ،تملكه شر الذ ین
ة التي ام الشر ه أح  .في البند السابالإشارة إلیها تقدمت  تسر ف

ة لكن ام الشر انت أح قة اعتمادهافي حال ( إذا  لا على سبیل  حق
 ولو على سبیل الاحتمال؛ الوقف أصولمن  امن إدارة الوقف جزءً ستنتزع ) الصورة

ون من الأفضل لإدارة الوقفف ع  قد  استشارة قوامة القضاء ولجنة محلفین أن تب
عض الآخر دون اللجوء إلى سیل  وأمینةفوءة  عض أموال الأوقاف لتنمي بها ال

موجبه ل  امن الحیل الذ تقترض  ضمان أصولها وتجتهد  الأموال من الجمهور 
اء إلیها تملكً  إلیها نفوذ الدائنین عن حتى أو  االاجتهاد في تحرزها عن نفوذ الشر

ة ذات ال برهن اتصرفً   .غرض الخاصعد التمترس خلف الشر

ع  عض أصول الوقف لإعمار أصول  دشَّ رَ المُ نعم أحسب والله أعلم أن الب ل
ك آذانمن في النظر الشرعي  وأسلم أحظما هو خیر منها أخر أو استبدالها   تبت

اضعالعقود  م هذا مبلغ النظر؛ !!الشرو والوعود م   .في المسألة والله أعلم وأح

  الخاتمة
قة وك وقد خلصنا فیها إلى  في الصفحات السا عرضنا للعلاقة بین الوقف والص

  الآتي:

   َّوك  إن وك من الاستثمارة وقف الص عني وقف ما تمثله هذه الص
ة متقومة فترِ  ،موجودات مال ه و موج ض صحة المبنى العقد الذ صدرت 

حدد علاقة الممول والمتمول.  والذ 
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   َّة الشائعة لهذه الموجودات لا تمنع صحة وقفها لما ثبت من صحة  إن الملك
ام الوقف. قبل أح ان المحل   التصرف في المال المشاع إذا 

   َّك  إن ة  ةالوقفالموارد تص ف ة  أكبر من الواقفین  لحشد أعدادمثل آل
ة  أكثر أموالولتورد  ة الخیرة، وتمثل الصنادی الوقف ة  اأطرً لهذه الفعال مؤسس

 فاعلة لإنجاز ذلك المقصد.

   َّوك  إن لجوء إدارة الوقف إلى استثمار فائض أموالها السائلة بتملك ص
ة  مة المبنى أمر لا مانع منه شرطة أن لا تستهدف الأراح المضار استثمارة سل

ة الضرر.  من ذلك لما للمضارة من آثار جل

   َّة التمول علجوء إدارة الوقف إلى  إن وك المشار أو المضارة بر إصدار ص
ة  ة  اأمر ینطو عملً الوقف مع  أموالعلى وجوب دخول إدارة الوقف في شر

قتضي ذلك وك، و ة بنجوز ملك  اشرعً  جمهور حملة الص ام المشار إنفاذ أح
ة  امل تصرفهم في محل الشر اء وتأبید ذلك ونفاذ  فضي إلى خروج و الشر قد 

ة من عهدة الوقفعض الأموال  ع جزء من أموال الوقف ، الأمر الذ یجعل ب
قوام سلم أموال الوقف وتنمیتها أ عمارلإة القضاء ومشورة محلفین منتدبین الوقف 

ك التمولي اوعملً  انظرً   .من اللجوء إلى التص

ن الخروج بها: م ات التي    ولعل أبرز التوص
   ة عبر ك الموارد الوقف ارها تفعیل تص اعت ة المتخصصة  الصنادی الوقف

ة مُ  مه. رِّ رة للتعاون على البِ سَّ آل  والتقو عبر مأسسة العمل الخیر وتنظ

   ك التمولي من الحیل ة التص وك الاستثمارة وعمل ة وقف الص تحرز عمل
ة عملً  ام المشار وك إلى سندات قرض مضمونة  االتي تعطل أح وتحیل الص

 ضمونة العائد.رأس المال وم
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   ة وك المؤسسات والهیئات الأجنب ص ه الاكتتاب  فضي إل ه لما  من التن
ة و و متهجیر للأ رها من هناك إلى إعادة ال إلى السوق الدول وحدات العجز في تدو

ة منها  الإسلاميالعالم  اد ما الس اء مضاعفة.س  أع

   ه لما ه التن وك الم الاكتتابفضي إل ة الأهیئات الؤسسات و ص من جنب
ة تحتكم عملً  ة  االدخول في منظومة عقد إلى قواعد التعامل في السوق الدول

وك على أنها سندات قرض وتعاملها على ظُ ونُ  مها وهي لم تزل تنظر إلى الص
 هذا الأساس.

   ة من وك المؤسسات والهیئات الأجنب ص ه الاكتتاب  فضي إل ه لما  التن
ة  اة تفضي نظرً منظومة عقدالدخول في  على الأقل إلى الدخول معها في شر

ة ستلزم وهذا  ،أموال م مشار اه إلى ح ون التصرف  غیر المسلمالانت حینما 
  والإدارة من اختصاصه.

   َّة إن اسة الشرع ل بلدان العالم الإسلامي الس لتوطین مدعوة للتدخل  في 
قي الذ یؤمِّ رأس المال الإسلامي وتوجیهه نحو الاستثمار  فها الحق ن للأمة رغ

ها والتي انطلقت صناعة الاقتصاد الرمز التي تغولت في العقود الأخیرة  ، إنَّ وثو
ل عین حمئة؛  ل المعاییر نافست الاقتصاد مسوخها من  طة  صناعة ها

قي ورفعت تكالیف استخدامه للموارد وجعلت العالم یتقلب  على ولم یزل، الحق
ح ساخن من  ة مدعوة أكثر من أ وقت و  ،الأزمات والأهوالصف اسة الشرع الس

ةلضمضى  لجان الفتو  من اثیرً  خاصة وأنَّ  ومخرجاتها ط الأسواق المال
ة  ة وهیئات الرقا في المؤسسات الخاصة المتغانمة في تعاملها مع الجمهور الشرع

ار  هذهعنها  تغابقد  ة اتالاعت م، ولا حول ولا قوة إلا الكل  .الله العلي العظ

صفون  حان رك ربِّ العزة عما  والحمد لله ربِّ ، وسلام على المرسلین، وس
  .العالمین
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Abstract: The modern financial engineering produced a mutual 
relationship between al-waqf institution, which is led by 
altruism motivations, and the Investing Sukuk, which is 
motivated by private profit goals. This research has studied the 
aspects of this relationship, and demonstrated that there is no 
legitimate deterrent of using the investing ṣukūk as a waqf 
keeping in mind the nature of the real assets which they 
represent. The paper has also demonstrated that the process of 
Taṣkīk (secutrization) would activate the money supply 
mechanisms in favor of al-waqf institution. Moreover, the paper 
has discussed the most important scientific and practical issues 
beyond the trend of financing through either waqf assets 
securitization, or mortgages. However, in both methods ṣukūk’s 
holders cannot reach the real assets neither as an owner nor as a 
mortgagee. The research has concluded with a set of 
recommendations considering the financing contracts and some 
important notes about the future of such activities in the 
financial markets. 

Keywords: Islamic waqf, Investing ṣukūk, al-waqf institution, 
al-Taṣkīk. 
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ار السبهاني   أ. د. عبدالج

ة  ل غداد. عمل في قسم الاقتصاد  تــوراه فلســفة في الاقتصــاد من جامعة  د
غداد في قسم الاقتصاد  اأستاذً  احالً  عمل .الإدارة والاقتصاد في جامعة 

ة ة الشرعة والمصارف الإسلام ة  جامعة في ل المملكة الأردن الیرموك 
ة. نشر حوالي خمسة عشر مقالاً علمً  في مجال التخصص الدقی  االهاشم

ة في مرحلتي  (الاقتصاد الإسلامي)، وأشرف على العدید من الرسائل العلم
توراه، تب في ذات  الماجستیر والد حوالي عشرة  ة  ة العر ت وأثر الم

ة متخصصة تمرات، و التخصص. شارك في العدید من المؤ  م لمجلات علم حَّ
ة مختلفة.   في جامعات عر

  sabhany@Yu.edu.Jo Or sabhany@gmail.com البرد الإلكتروني:
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